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 المقال: ملخص
ة، ومتطلبات وابت فقهي  صوص دينية وثالمقال كيفية التوافق بين متطلبات الشريعة الإسلامية، التي تستند إلى ن تتناول إشكالية

ق التوازن بين عمل يسهم في تحقي قديم إطارت إلى المقال ويهدفالقوانين الوضعية التي تفرضها الوقائع المستجدة والتطورات المجتمعية والتقنية. 
مر بين ود آليات حوار مستضرورة وج ال إلىتوصل المق والمساواة. مية والتقنين القانوني الحديث، مع مراعاة العدالةتطبيق الشريعة الإسلا

 مما يسهم في لمجتمعية الحديثة،لتغيرات امع ا الفقهاء والمشرعين، وأهمية صياغة قوانين تأخذ في الاعتبار القيم الإسلامية مع ضرورة التكيف
 القانوني. تماعية والاستقرارتعزيز العدالة الاج

 ، مجتمع.توافق، عدالة الوضعي،القانون  الإسلامية،الشريعة كلمات مفتاحية:
Abstract: 

The article's problematique addresses how the requirements of Islamic law, which are based on 

religious texts and doctrinal constants, are compatible with the requirements of positive laws 

imposed by emerging facts and societal and technical developments. The article aims to provide a 

framework that contributes to a balance between the application of Islamic law and modern legal 

legalization, taking into account justice and equalityyour.The article found the need for continuous 

dialogue mechanisms between scholars and legislators, and the importance of drafting laws that take 

into account Islamic values and the need to adapt to modern societal changes, thereby contributing to 

the promotion of social justice and legal stability 

Keywords: Islamic Law; Positive Law; Consensus; Justice;Society. 
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 مقدمة:

لقيم مجموعة من ا ضمنب، حيث تتلجوانتعتبر الشريعة الإسلامية إطاراً قانونيًا متكاملًا يوجه حياة المسلمين من كافة ا
محورية في  ين الوضعية مكانةل القوان، تحتوالمبادئ التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. في المقابل
.  طلباتهتياجات العصر ومتشى مع احيتما جميع المجتمعات الحديثة، حيث تسعى إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقات بين الأفراد بما

فق بين يفية تحقيق التوالى فهم كإيرون كما تعد العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية مادة جدل مستمر، إذ يسعى كث
 هذين النظامين القانونيين.

 لقوانين الوضعيةمتطلبات اسلامية و كيف يمكن تحقيق التوافق بين متطلبات الشريعة الإفي  الرئيسة تتجلى إشكالية البحث 
 اؤلاتمما يثير تس ، لإنسان؟احقوق في المجتمعات التي تتبنى نظامين قانونيين مختلفين، دون التضحية بمبادئ العدالة و 

  فرعية منها:
 ما هي النقاط الرئيسية للاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؟

 يعة الإسلامية؟كيف يمكن إعادة صياغة القوانين الوضعية لتكون متوافقة مع الشر  
 ما دور المؤسسات القانونية والدينية في تحقيق هذا التوافق؟

 ية؟ين الوضعالقوانكيف يمكن للواقع الاجتماعي والاقتصادي أن يؤثر على عملية التوافق بين الشريعة و  
ها م الشريعة وتكيفاظ على قيالحف كما تركز الفرضيات على إمكانية تحقيق التوافق من خلال تطوير آليات قانونية تضمن  

 مع مقتضيات العصر، بالإضافة إلى الحاجة إلى حوار مستمر بين المشرعين والفقهاء.
 تتم إذ .كيفيوال الكمي لالتحلي تتضمن الأبعاد، متعددة بحث منهجية استخدام فيما يتعلق بدقة الدراسة فقد تم

 خلال من مصداقية سةالدرا يكسب امم الوضعية، والقوانين الإسلامية الشريعة حول المتاحة والدراسات السابقة الأدبيات مراجعة
 ة،يالأكاديم ثوالبحو  لمعتمدة،ا الفقهية الكتابات تشمل متعددة مصادر على الدراسة كما اعتمدت  .عليها تعتمد التي الأسس
 موعةمج الدراسة د تناولتدروسة فقن المواضيع المأما ع .النظامين بين التوافق تحليل في والموضوعية الدقة يعزز مما القانونية، والمواثيق
 الإسلامية الشريعة ينب التوفيق في جودةالمو  والفرص للتحديات أعمق فهم لها يتيح مما والاجتماعية، القانونية القضايا من متنوعة

 دقة يعكس مما واقع،ال تحاكي التي لقانونيةا التطبيقات من ونماذج المعاصرة الفقهية الاجتهادات استعراض كما تم  .الوضعية والقوانين
 .ومشاكلها المعاصرة القضايا مع تعاملها في الدراسة

 يعزز مما الوضعية، نينالقوا تطوير في كمعايير  توظيفها يمكن وكيف الإسلامية الشريعة في الشرعية المقاصد على التركيز وتم
 موضوع ولح وقانونيين ثقفٍينوم فقهاء من متعددة نظر وجهات تضمين بالإضافة إلى .الدراسة في القانوني التحليل دقة من

 تشكيل في افيةوالثق اعيةالاجتم العوامل بدور الاعتراف وتم .المجتمع وتوجهات الآراء تنوع تراعي شاملة بدراسة يسمح مما التوافق،
 .توافقال تحقيق عند ينالنظام تواجه التي للتحديات دقيقًا فهمًا يعكس مما العملية، والتطبيقات القانوني الفهم
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 سس المنهجيةالأ .  2

 :الشريعة الإسلامية 1.2
فرد سلوك النه توجيه مي، الهدف سلامتعتبر الشريعة الإسلامية نظامًا قانونيًا وأخلاقيًا متكاملًا يستند إلى الدين الإ

سنة دس للمسلمين، واللنص المقاعتبر والمجتمع نحو ما هو صواب. وتتكون المصادر الأساسية للشريعة من القرآن الكريم، الذي ي  
رأي واحد  ع )الاجتماع علىا ي عتد بالإجم النبوية التي تشمل تعاليم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأفعاله. بالإضافة إلى ذلك،

تعزيز أمراً جوهريًا ل المصادر هم هذهفالعلم( والقياس )استنباط حكم جديد بناءً على أحكام نصوص شرعية قائمة(. وي عد بين أهل 
 تطبيق أحكام الشريعة في الحياة اليومية ومواجهة التحديات المعاصرة.

ى الدين، النفس، العقل، تتضمن الشريعة الإسلامية عدة مبادئ تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة، منها الحفاظ عل
لتستجيب للتغيرات  الشريعة مرنةالنسب، والمال. وتقوم هذه المبادئ على فكرة تحقيق المصلحة العامة وتوفير العدالة للناس. وتعتبر 

لتوجيهات الاجتماعية والثقافية، مما يضمن التواصل بينها والمجتمعات المعاصرة. كما تركز الشريعة أيضًا على القيم الأخلاقية وا
السلوكية، مما يسهم في تعزيز الروابط الإنسانية وإقامة مجتمع متماسك. من خلال هذه المبادئ، ت برز الشريعة الإسلامية أهمية 

 ة.التوافق بين الدين والمتطلبات الحياتية، مما يعد ركيزة أساسية في إطار النقاش حول التوافق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعي
 (2011)زيدان، 

 القوانين الوضعية -2-2

صادية السياسية والاقتو جتماعية ات الاالقوانين الوضعية هي مجموعة القواعد القانونية التي يضعها الإنسان لتنظيم العلاق
التشريعات  ن المصادر، تتضمنممن عدد  ستمدوت  في المجتمعات. وتتميز القوانين الوضعية بأنها تستند إلى القوانين الوطنية والدولية، 

لمماثلة(، عية في القضايا اعتبر مرجلتي ت)التي تصدر عن الهيئات التشريعية مثل البرلمانات(، السوابق القضائية )أحكام المحاكم ا
ا يعتمد على نين الوضعية نهجً قوانى الا تتبوالعادات والتقاليد )أهميتها تكمن في إضفاء الطابع المحلي على الأحكام القانونية(. كم

 الفلسفة الإنسانية، حيث تركز على حقوق الأفراد والمجتمع وتعكس تطلعاتهم وإرادتهم.
قابلة  تمع، ما يجعلهارادة المجلإيدًا تتميز القوانين الوضعية بمجموعة من الخصائص، منها أن القواعد القانونية تمثل تجس

بيقها على ا يسهل فهمها وتطلدقة، مموح واالمجتمع المتغيرة. كما تتسم القوانين الوضعية بالوض للتغيير والتطوير لتلبية احتياجات
ا قات الاجتماعية بمبط العلاد، وضنطاق واسع. من جهة أخرى، تهدف القوانين الوضعية إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفرا

 يتيح تنمية المجتمعات وتعزيز الاستقرار.
الوضعية إلى وضع أسس قانونية تحمي الحقوق وتنظم الواجبات بشكل دقيق، مما يؤدي إلى سهولة التنفيذ تسعى القوانين 

والمراقبة. وتعتبر الأهداف الاجتماعية والاقتصادية جزءًا أساسيًا في صياغة هذه القوانين، حيث تعمل على توجيه الجهود نحو تحقيق 
 خلال ذلك، يتم تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة واحترام حقوق الأفراد.التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. من 

 .(2023)قاسمي، 
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 أوجه التشابه والاختلاف -3-2

 بارزة. من أوجه ه واختلافتشاب عند إجراء مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ت ظهر كل منهما أوجه
قات بين الأفراد إلى تنظيم العلا عى أيضًاا يسكلا النظامين يهدفان إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع. وكلاهم  التشابه،

قيقة تضع الإطار انونية دقاصيل وتحديد الحقوق والواجبات لضمان الاستقرار الاجتماعي. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تف
 فراد.الذي بناءً عليه يتصرف الأ

كمن في مصادر يختلافات ذه الاومع ذلك، توجد اختلافات جوهرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. أبرز ه
لا أن إقابلة للتغيير،  بتة وغيربر ثاالشرعية. حيث تعتمد الشريعة الإسلامية على النصوص المقدسة مثل القرآن والسنة التي تعت

 والسياسية.  غيرات الاجتماعيةف مع التللتكي الإرادة الإنسانية والعقل، مما يجعلها أكثر مرونة وقابليةالقوانين الوضعية تستند إلى 
زأ من ية جزءًا لا يتجئ الأخلاقلمبادبالإضافة إلى ذلك، تتسم الشريعة الإسلامية بطابعها الأخلاقي والديني، حيث تكون ا

بر كل أكحيث تركز بش الدينية،و لاقية قد تكون أكثر استقلالية عن القيم الأخالأحكام القانونية، في حين أن القوانين الوضعية 
 على النتائج القانونية والعدالة المجتمعية.

ختامًا، فإنه بينما يمكن الاستفادة من نقاط التشابه بين الشريعة والقوانين الوضعية في تحسين فهم العلاقات القانونية، فإن 
وهرية يساعد على المساهمة في تطوير نظم قانونية تدمج بين هذه المبادئ بما يعزز العدالة والمصلحة الفهم الجيد للاختلافات الج

مر العامة في المجتمعات. إن تحقيق التوازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ي عد تحديًا حيويًا يعكس الحاجة إلى الحوار المست
 .(2011)الحسين،  بين الدين والعلم القانوني.

 شكاليات المعاصرةالإ . 3

 تحديات التوافق 1.3

ن بعض النصوص ث يلاحظ أة، حيتواجه الشريعة الإسلامية تحديات كبيرة في التوافق مع الممارسات القانونية الحديث
لإنسان، اد إلى فكرة حقوق ما تستن البًاغالوضعية الشرعية قد تتعارض مع المبادئ القانونية المعاصرة. على سبيل المثال، القوانين 

عية. من هنا، قد صوص الشر ع النمالتي تركز على حرية الأفراد وحقوقهم الأساسية، وهو ما يمكن أن يتضارب في بعض الحالات 
على المبادئ ظ من الحفاكل يضتنشأ مناورات تفسر النصوص بشكل يتماشى مع القوانين الوضعية أو ت عيد صياغة القضايا بش

 الشرعية.
كما تعتبر قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث، من أكثر المجالات التي تظهر فيها النزاعات بين 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. ففي بعض الدول، قد تفرض القوانين الوضعية مساواة في حقوق المرأة التي قد لا تتماشى مع 

اسير الشائعة للشريعة. هذه التجاذبات تدفع المجتمعات إلى إعادة التفكير في كيفية تطبيق الشريعة بما يتماشى مع بعض التف
 ( 2016)المرشدي،  توقيعات حقوق الإنسان العالمية.
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ن تلافاً جذريًا عسلامية اخالإ ارفكما أن المعاملات المالية تشكل جبهة أخرى للنزاع، حيث يختلف مفهوم الربا والمص
لتحديات لمالية لمواجهة انظمتها اييف أالمبادئ المستخدمة في النظام المالي العالمي. كما تحاول الكثير من الدول الإسلامية تك

 يعة.صوص الشر بعض نلالجديدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مما قد يتطلب إعادة نظر في الفهم التقليدي 
 توتر. حيث يتطلبا نقاط الز أيضً النهاية، التركيز على قضايا حقوق الإنسان في سياقات الشريعة الإسلامية قد يبر في 

 الأمر وجود حوار مستمر وعمق في الفهم للوصول إلى حلول توافقية.
 حالات التنازع -3-2

برز لسياسية. وأحد أتماعية واالاج القضاياتتجلى أوجه التوتر بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في العديد من 
 فيساء تقييدًا نقد تواجه ال نظمة،الأمثلة هو حقوق المرأة في مجالات مثل الترشيح السياسي والحق في العمل. إذ في بعض الأ

واة بين الحديث للمسافهوم بين الم وتراًتالحصول على المناصب السياسية أو المشاركة بشكل فعال في عملية اتخاذ القرار، مما يعكس 
 الجنسين والنصوص التي توضح الأدوار الاجتماعية.

غلبية ول ذات الأض الدكذلك، تظهر قضايا حقوق الأقليات بوضوح في صراع القوانين. على سبيل المثال، في بع
لى صراعات مية، مما يؤدي إسلايم الإلتعالالمسلمة، قد ت عتبر حقوق الأقليات الدينية أو الثقافية في بعض الأحيان أقل أهمية من ا

 أن القطاعات كمما يعني ذل نسان.قانونية تطلب تعليق النصوص الشرعية أو تعديلها لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإ
 ميع.المتعددة في المجتمع يجب أن تتعاون لإيجاد قوانين تعزز التعايش السلمي وتحترم هوية الج

نه في بعض البلدان، ي نظر إلى إضًا قضايا مثل عقوبة الإعدام أو الحدود الإسلامية. حيث وتتناول التحديات الكبرى أي
هذه الأحكام كجزء من النظام القضائي الإسلامي، بينما يتعارض معها كثير من المجتمعات الحديثة التي تعارض تنفيذ عقوبات 

الشريعة في إطار نظام قانوني حديث يحترم كرامة الإنسان  مشددة. وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول إمكانية تطبيق أحكام
 (2016)المطري،  وحقه في الحياة.

ف نين الوضعية تعتر بعض القوافازع. علاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى العلاقات الجنسية والعائلية كمثال آخر على التن
ية بين الأفراد لتطبيقات القانوناباين في تإلى  ة بعيدًا عن القيود التي تفرضها الشريعة، مما يؤدىبحقوق الأفراد في اختيار شريك الحيا

 والمجتمع. 
لاعتراف ا دقيقًا. فإن طلب توازناً ية يتفي النهاية، توضح هذه الحالات أن التفاعل بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضع

كما   الأساسية للدين. المبادئ ظ علىحقيق عدالة قانونية حيث تؤمن حقوق الأفراد وتحافبالتنوع واختلاف القيم هو أمر حيوي لت
في تعزيز  م المجتمع ويساهميعكس قي انونيقيجب أن تتم هذه العملية في إطار من الحوار والتفاهم المشترك، مما يسهم في تطوير نظام 

 العدالة والاستقرار.
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افق آ. 4  والإصلاحليات التو

 المبادرات القانونية1.4
تسعى  ين الوضعية، حيثة والقوانسلاميت عتبر المبادرات القانونية إحدى الطرق الأساسية لتحقيق التوافق بين الشريعة الإ

ال، إذ لناجحة في هذا المجلنماذج ااب من العديد من الدول إلى دمج القيم الإسلامية مع المتطلبات القانونية الحديثة. ي عد المغر 
 ادئ الشريعة.ذاتي ومبكم الرطت البلاد في مجموعة من الإصلاحات القانونية ترمي إلى تحقيق التوازن بين مبدأ الحانخ

ا ـ "مدونة الأحوال الشخصية"، مم، والتي ت عرف أيضًا ب2004حيث أنه في المغرب، تم تحديث المدونة العائلية في عام 
للمرأة  درج أيضًا حقوقاًأ، لكن ه سلاميةهذا التحديث استند إلى مبادئ الشريعة الإأجرى تغييرات مهمة في حقوق المرأة والأطفال. 

ت تعكس جهود اتلك الإصلاح ئلية.لم تكن موجودة من قبل، كالحق في الطلاق المنظم ومشاركة المرأة في اتخاذ القرارات العا
 لحديثة.نية االممارسات القانو المغرب في تبني حوار مجتمعي شامل لضمان التوافق بين النصوص الدينية و 

اة وتسعى لتي تعزز المساو قانونية ات الأم ا الإمارات العربية المتحدة، فقد اتبعت مساراً مشابهاً عبر مجموعة من التعديلا
لعملية اوازن بين الحياة شجيع التتإلى  لتحقيق العدالة الاجتماعية. بتحسين القوانين المتعلقة بالعمل والأسرة، وتسعى الإمارات

عزيز التوافق رات القانونية لتم المبادستخدااوالأسرة، وهو ما يتوافق مع قيم التسامح والعدالة في الإسلام. هذا النموذج يظهر كيفية 
 بين الشريعة والنظام القانوني الحديث.

من حقوق  يعزز 2014ولقد تطورت الجهود أيضًا في دول أخرى، مثل تونس، حيث تم تبني دستور جديد في عام 
 (2017)سليماني، الإنسان ويكرس مبادئ الديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المرأة والمساواة. 

ومع ذلك، تواجه هذه المبادرات تحديات تتعلق بإيقاف التوترات الثقافية والدينية، حيث يبقى التطبيق العملي 
ل. إذ يتطلب النجاح في هذا السياق التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية والدينية والمنظمات الحقوقية للإصلاحات موضع تساؤ 

 (2021)ياسين،  لضمان فهم مشترك وتعزيز التوافق بين القوانين.
ة والمتطلبات القيم الإسلامي توافق بينعم الدت عد المبادرات القانونية وسيلة فعالة لخلق بيئة مواتية تحقق العدالة وتعمل على 

د الدينية مع التقالي حترامالقانونية المعاصرة. من خلال تطبيق هذه الإصلاحات بحذر وحساسية، يمكن للدول أن تضمن ا
 دة للمجتمع. الاستجابة للاحتياجات المتزاي

 لحوار بين الفقهاء والمشرعينا -4-2
وضعية. ية والقوانين الة الإسلاملشريعايعتبر الحوار بين الفقهاء والمشرعين أحد العناصر الأساسية في تحقيق التوافق بين 

لاقة مع المعاصر. فالعتات المجحتياجاحيث أن هذا الحوار ضرورة ملحة لضمان صياغة قوانين تتماشى مع المبادئ الإسلامية وتلبي 
القانونية  المعرفة بالقضاياو ى الفهم مستو  التفاعلية بين العلم الشرعي والقانون تتطلب مشاركة فعالة من كلا الطرفين لضمان ارتفاع

 والدينية.
سليط الضوء في هذا السياق، يلعب الفقهاء دوراً محوريًا في توجيه المشرعين نحو فهم أعمق لمبادئ الشريعة، كما يمكنهم ت

على الأمور التي تحتاج إلى تنظيم قانوني. إذ يتعين على الفقهاء أن يكونوا مدركين للتحديات القانونية الحديثة واحتياجات المجتمع، 
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دًا مما يسهم في إنتاج فقه يتناغم مع الواقع الاجتماعي والسياسي المتغير. مثلاً، فإن قضايا الأسرة وحقوق المرأة تتطلب تفكيراً جدي
 بحيث تمازج الأحكام الشرعية مع المتطلبات القانونية المعاصرة.

كار والخبرات. بادل الأفصل وتعلاوة على ذلك، يمثل إشراك المشرعين في دراسات الفقه الإسلامي فرصة لتعزيز التوا
اد ويعكس القيم وق الأفر عي حقفكلما كان هناك تعاون قوي بين الفقهاء والمشرعين، زادت فرص تطوير إطار قانوني مرن يرا

ار لإنسانية في الإطلكرامة اافهوم مالإسلامية. هذا التعاون يمكن أن يثمر عن صياغة قوانين تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم 
 القانوني للمجتمع.

 ت ومعالجةلتغييرااتحين على ن منفتتطلب عملية الحوار أيضًا استجابة فكرية مرنة، حيث يجب أن يكون الفقهاء والمشرعو 
ظرة فقهية ن المناخي تتطلب ، والتغيرلبيئةاالقضايا المستجدة بدون تقييد. إذ أن المشاكل المعاصرة مثل قضايا حقوق الإنسان، حماية 

 متجددة تأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة التي تواجه المجتمعات. 
 قهاء والمشرعين،ع بين الفل تجموات حوارية وورش عموعليه تعمل مجموعة من المراكز البحثية والجامعات على تنظيم ند

م ية تساهم في تنظيطر قانونتاج أوهو ما يسهم في نشر الوعي وتعزيز الفهم بين الطرفين. يمكن أن تؤدي هذه الأنشطة إلى إن
 لوضعية.اانين الحقوق والواجبات في المجتمع، مما يساعد على تحقيق التوازن المنشود بين الشريعة والقو 

كما ينبغي للجهات الحكومية وغير الحكومية أن تلعب دوراً نشطاً في تسهيل هذا الحوار، وضمان وجود منصات 
للتواصل وتبادل الآراء بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، تشكل التوعية الدينية والمجتمعية جزءًا من هذه الجهود، حيث تساهم 

 (2014)الحقيل،  ة بين الفقهاء والمشرعين.التوعية في تعزيز الفهم المتبادل وبناء الثق
كما   لمجتمع المعاصر.حتياجات البي اوبالتالي، يعتبر الحوار بين الفقهاء والمشرعين خطوة ضرورية نحو إيجاد حلول وسط ت

لحديثة، مما االنظم القانونية و سلامية ة الإلشريعيتطلب النجاح في هذا المجال التزامًا من جميع الأطراف المعنية لدعم التوافق بين ا
 يسهم في تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع.

 ةالتعليم والتوعي -4-3
قوانين الوضعية. ة الإسلامية والين الشريعبوافق يلعب التعليم دوراً حاسماً في تعزيز المفاهيم الإسلامية والحقوقية التي تدعم الت

ا على فهم ودمج كون قادرً ت، ويويتمثل الهدف الرئيسي للتعليم في بناء جيل واعٍ يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبا
 نمية قدرة الشباب، يمكن تلمخصصةنه من خلال استراتيجيات التعليم اإتطلبات الحياة العصرية. حيث المبادئ الإسلامية مع م

 هماً.كثر توازنًا وتفامجتمع أ  خلقعلى المشاركة الفع الة في النقاشات المتعلقة بالقضايا القانونية والدينية، مما يسهم في
المدنية. ومن  ة والحقوقلشريعالدراسية التي تشمل مواضيع تتعلق باكما تتضمن استراتيجيات التعليم تعزيز المناهج 

التركيز  ؤسسات التعليميةي على المينبغ الضروري تطوير مناهج تعليمية تدمج الأحكام الشرعية مع المعرفة القانونية الحديثة، كما
تم توعية الطلاب واضيع، يالم ل دمج هذهعلى قضايا تهم المجتمع مثل حقوق المرأة، حقوق الطفل، وحقوق الأقليات. ومن خلا

 وواجباتهم. م حقوقهمة لفهبالقيم الإسلامية التي تعزز العدالة والمساواة، مع تزويدهم بالمعرفة القانونية اللازم
علاوة على ذلك، فإن التعليم يجب أن يشمل برامج تدريبية خاصة للمعلمين وأكثر طموحًا، حيث يستطيع المعلمون أن 

م حلقة الوصل بين المعرفة الدينية والفهم القانوني. ويتطلب ذلك تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع القضايا المعاصرة يكونوا ه
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ودمجها في الفصول الدراسية بطرق تشجع الحوار والنقاش. كما يمكن استخدام محاضرات ومناقشات حوارية كمنصات لتعميق فهم 
 بالقانون. الطلاب لما يتعلق بعلاقة الشريعة

ي عتبر دور وسائل الإعلام أيضًا مهمًا في نشر الوعي وتعزيز التعليم. إذ يمكن استخدام وسائل الإعلام بفعالية لنشر المعرفة 
حول الحقوق والقوانين في إطار إسلامي، وتقديم المعلومات بطريقة تعزز الوعي العام وتعمق الفهم. يمكن أيضًا أن تكون الحوارات 

لبرامج الحوارية المجتمعية من وسائل تعزيز خطاب إيجابي حول القضايا القانونية والدينية وتفعيل دور المجتمع في الإسهام العامة وا
 (2016)ناصر،  بالحوارات الإيجابية.

ل لحقوقية، من خلاسلامية وام الإبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تركيز على أهمية التوعية المجتمعية حول القي
لتوعية ب أن تشمل هذه انونية. يجالقا تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية وتوعية تهدف إلى توضيح كيفية تطبيق هذه القيم في البيئة

 .والديني انونيجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن، للارتقاء بمستوى الوعي الق
تعاون مع عية، من خلال الليم والتو التع مات غير الحكومية والمجتمع المدني أن يلعبا دوراً كبيراً في تعزيزكما يمكن للمنظ

ج يجب أن تركيز هذه البرامقانون. و ار الالمؤسسات التعليمية لتطوير برامج تربوية مبتكرة تركز على تعزيز القيم الإسلامية في إط
 .لعدالة والمساواةتحقيق ا هم فيفراد في الإسلام، ودور الدولة في حمايتها، مما يسينصب على بناء فهم عميق حول حقوق الأ

مية  الشريعة الإسلالتوافق بيناقيق وعليه يمكن القول إن التعليم والتوعية يشكلان العمود الفقري لأي جهود تهدف إلى تح
ع أسس لمجتمع مطل نىيمكن أن ت ب تمع في الحوار،والقوانين الوضعية. من خلال تطوير مناهج تعليمية شاملة وتفعيل دور المج

 لجهود، لكنها تظلامة لتلك لمرسو اومتفاهم، يسعى لتحقيق العدالة والقيم الإنسانية المستمدة من الدين. إذ تختلف الأهداف 
 انون.يعة والقالشر  متوافقة مع الرغبة في بناء مجتمع متقدم وقائم على أسس متينة من الاحترام المتبادل بين

 نماذج تطبيقية وحلول مستقبلية. 5

 دراسات حالة1.5
هزة جكيف يمكن لأو  , الوضعية القوانين ظل في الإسلامية المصارف عملتعتبر دراسات الحالة بمثابة نماذج حية توضح 

 ةقضائية معينة معالجة القضايا بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعي
 صيغ وتفضل( الربا) فائدةبال التعامل ظرتح التي الإسلامية، الشريعة مبادئ على قائمًا ماليًا نظامًا الإسلامية المصارف تعد

 هرتظ الدول، من العديد في واسع نطاق على الإسلامية المصارف انتشار تزايد ومع. والمضاربة المشاركة مثل البديلة التمويل
 .لوالتموي التوظيف أنظمة تحكم التي الوضعية والقوانين البنوك هذه بين التوافق إلى الحاجة

 إلى تهدف عيةتشري نصوص على ويتحت وهي المصرفي، العمل لتنظيم أطراً الوضعية القوانين وضعت الدول، من العديد وفي
 الأموال، رؤوسو  البنوك، سبتأسي المتعلقة الإجراءات البنوك قوانين ت نظم المثال، سبيل على. المالي النظام وتنظيم المستهلك حماية

 .الأموال غسل ومكافحة العملاء، وحقوق
 التوافق نجد :  على عملية ومن أمثلة
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 :المضاربة صيغة. أ
 تجاري، شروعم في المشاركة من مرالمستث يتمكن حيث الشريعة، مبادئ مع تتفق تمويل وسيلة المضاربة ت عد: الشريعة -

 .المستثمر المال رأس الخسارة يتحمل بينما عليها، متفق نسبة حسب الربح ويتقاسم
 لطرفين،ا كلا  حقوق تكفل نونيةقا نصوص خلال من الدول من العديد في المضاربة عقود تنظيم يتم: الوضعي القانون -

 . مضبوط قانوني إطار في الصيغة هذه تنفيذ الإسلامية المصارف على يسهل مما
 :العقاري التمويل. ب
 يتم لا حيث لتقسيط،با البيع أو( اربالإيج التمويل) الإجارة مثل صيغ على يعتمد الإسلامي العقاري التمويل: الشريعة -

 .بالفائدة التعامل
 وتسليم ،الحجوزات لضمان عيالوض القانون وفق موثقة عقود استخدام الإسلامية للمصارف يمكن: الوضعي القانون -

 .المعنية لأطرافل القانونية الحقوق ويضمن القانونية المتطلبات مع ينسجم مما العقارات، وتسجيل الملكية،
 :المخاطر بإدارة الخاصة الأنظمة. ج
 هدافالأ مع افقهاتو  لضمان المالية للمعاملات الشرعية الأبعاد في تنظر أن الإسلامية المصارف لمدة تتطلب: الشريعة -

 .الشرعية
 عمل ةطبيع مع اسبتتن المخاطر دارةلإ محددة معايير المركزية المصارف مثل الرقابية الجهات اعتمدت: الوضعي القانون -

 .المالية لعملياتا إدارة في والشرعية القانونية الجوانب بين التوافق تحقيق يضمن مما الإسلامية، المصارف
 عوقي مما لامية،الإس المعاملات أنماط بعض تمنع تشريعات هناك تكون قد الدول، بعض في قانونية فيما يتعلق بالتحديات

 لمنتجاتا حول تمعالمج لتوعية جةحا فهناك اجتماعية/ثقافية أما التحديات .كامل  بشكل خدماتها تقديم عن الإسلامية المصارف
 .لقانونيةا والجهات فالمصار  بين لتفاهما نطاق توسيع يستدعي مما القائمة، القوانين مع تتوافق أن يمكن وكيف الإسلامية، المالية

 خلال من الوضعية والقوانين الإسلامية الشريعة بين التوفيق يمكن الإسلامية وكيف المصارف حالة دراسة وعليه تظهر 
 والجهات الإسلامية المصارف بين التعاون فإن التحديات، عن النظر بغض. العقاري والتمويل المضاربة مثل فعالة تمويلية نماذج تنفيذ

 (2022)عمار، . للجميع الحقوق وتأمين المالي القطاع في والاستدامة النجاح لتحقيق ضرورة ي عد القانونية
ريعة الإسلامية  دمج الشومة فيالبارزة على هذا التوافق هو النموذج الماليزي، حيث نجحت الحك الأخرى ومن الأمثلة

خصية ضايا الأحوال الشقعة، مثل لشريباضمن النظام القانوني. إذ قامت ماليزيا بإنشاء محاكم خاصة تعنى بالمخالفات التي تتعلق 
 .دنيةقة تتماشى مع متطلبات القوانين الموالزواج والطلاق، مما أتاح تفعيل مبادئ الشريعة بطري

. كما المرأة والأسرة علق بحقوقيا تتفي هذا الإطار، ساعدت المحاكم الإسلامية على تحقيق العدالة للأفراد، خاصة في قضا
ير الشرعية والقوانين ا للمعايمور وفقً عالجة الأمتطيع تعمل هذه المحاكم بالتوازي مع المحاكم المدنية، مما يخلق نظامًا قانونيًا متكاملًا يس

 تلفة.ة القانونية المخ الأنظمزن بينالوضعية في آن واحد. كما تفيد هذه التجارب في تقديم رؤية شاملة حول كيفية تحقيق التوا
دراسة حالة أخرى يمكن الإشارة إليها هي التجربة الإسلامية في مملكة البحرين، حيث تم تأسيس محكمة شرعية تنظر في 

اكي الصراعات القانونية المعقدة بطريقة تتماشى مع الق ضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. إذ خلقت هذه المحكمة بيئة قانونية تح 
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الشريعة وتحقق العدالة. حيث كان هناك تركيز ملحوظ على قبول جميع الأطراف للقوانين الشرعية، وبدأت الكثير من القضايا ت عالج 
 (2011)زيدان،  بسرعة وكفاءة.

ا نين الوضعية، مممع القوا شريعةهذه النماذج توضح كيف يمكن أن يكون النظام القضائي أكثر فعالية عند دمج مبادئ ال
لمبادئ ل اضاة والمحامين حو ستمر للقم الميساعد في الحفاظ على حقوق الإنسان ويعزز من الثقة في الأنظمة القضائية. كما أن التعلي

 ية.القانون حكامالشرعية والمعايير القانونية الحديثة يسهم أيضًا في تحسين آليات التنفيذ والامتثال للأ
 ةابتكارات قانوني -5-2

تلفة، بما في القانونية المخ  الأنظمةفق بينفي عصر التكنولوجيا الحديثة، تبرز الابتكارات القانونية كأداة قوية لتعزيز التوا
نوني، ل في النظام القاصر التحو ن عنامعة الإسلامية والقوانين الوضعية. وتعتبر الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ذلك الشري

 حيث تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية وتعزيز الكفاءة في معالجة القضايا.
املة تحتوي على شد بيانات قواع اة الوصول إلىوأحد أهم الابتكارات هو إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمحامين والقض

اهم ن هذه المنصات تست. حيث ألخبرامعلومات ومتطلبات قانونية تتعلق بالشريعة الإسلامية، مما يسهل عليهم التعاون وتبادل ا
ت ل الخليجية قامدو ، بعض اللمثالاأيضًا في توثيق القضايا بشكل دقيق وضمان الشفافية في الإجراءات القانونية. وعلى سبيل 

لقانونية، جراء المعاملات ان سرعة إعزز ميبتطوير أنظمة إلكترونية تسمح بتقديم الطلبات القانونية والمدفوعات عبر الإنترنت، مما 
 ويقلل من التكاليف والوقت المستغرق.

ات الجديرة بالذكر. باستخدام كما أن تطبيق التكنولوجيا في مجال التحكيم والتسوية البديلة للنزاعات ي عد من الابتكار 
جلسات التحكيم دون الحاجة  المشاركة فيتقنيات مثل الفيديو كونفرنس وتطبيقات التواصل، كما يمكن للأطراف المختلفة 

للانتقال الفعلي، مما يسهل العملية ويسرع من الوصول إلى الحلول. هذا النهج ي عتبر مفيدًا بشكل خاص في الدول التي تعتمد على 
)الحقيل،  الشريعة الإسلامية، حيث يمكن للمتحكمين ووسائل التسوية البديلة مراعاة المبادئ الشرعية أثناء عمليات التسوية.

2014) 
يعة ل أفضل بين الشر حقيق تكاميا لتتعتبر هذه الابتكارات القانونية مثالًا حيويًا على كيفية الاستفادة من التكنولوج

 انونيوة النظام الققيعزز من ءة، و والقوانين الوضعية. كما يتيح ذلك للأفراد والشركات الحصول على خدمات قانونية أكثر كفا
 ويرتقي بمستوى العدالة في المجتمع.

 لول مستقبلية وتوصياتح -5-3
التي يمكن  قبلية والتوصياتلول المستن الحمبناءً على التجارب السابقة والابتكارات القانونية التي تم تناولها، تظهر العديد 

لمبادئ توازن يوحد بين امتشريعي  ء إطارالضروري إنشاأن تعزز من التوافق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. أولاً، من 
 ارض.ون تعالأساس لأي من النظامين، مما يسهل على المحامين والقضاة التنقل بين الأطر القانونية د

العميق لكل من  زيز الفهملى تععأولى التوصيات هي ضرورة تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين التي تركز 
هارات قانونية وتطوير منظمة الين الأبالإسلامية والقوانين الوضعية. كما يمكن أن تساهم هذه البرامج في بناء الجسور  الشريعة

برامج ورش عمل ل هذه الن تشمالأفراد في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب مداخلة من كلا النظامين. كما يجب أ
 علقة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.ومناقشات حول الموضوعات المعاصرة المت
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ية والمستشارين ات الحكومللجه ثانيًا، من الضروري زيادة الحوار المجتمعي حول قضايا الشريعة والقانون. إذ ينبغي
انين، مما قو تعلقة بتوافق اللفرص المت واالقانونيين والمنظمات غير الحكومية أن يتعاونوا في تنظيم مؤتمرات وندوات بخصوص التحديا

 ضل.كل أفيسهم في رفع مستوى الوعي العام ويعزز من قدرة المجتمع على فهم التعقيدات القانونية بش
ذه هثل حيث يم كن لم لقانونية.ضيع اثالثا، ينصَح بتطوير شبكات تعاون دولية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات حول الموا

بني ا يتيح فرصًا لتممبنجاح،  لمسألةاالناجحة في الدول الأخرى التي تناولت هذه الشبكات أن تساعد على الاستفادة من التجارب 
 نماذج مبتكرة لتطبيق الشريعة والقوانين الوضعية معًا.

طبيقات صطناعي وتء الاوأخيراً، يجب تشجيع استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة بصورة أكبر، مثل الذكا
blockchain لقانونية وتقديمجراءات اتمتة الإأالإبلاغ وآليات التنفيذ في النظام القانوني. وذلك من خلال ، لتسهيل عمليات 

 .العدالة تعزيزو المعلومات اللازمة بصورة سريعة وشفافة، مما يمكن تقليل الفجوة بين الأنظمة القانونية 
لة يحقق كثر شمولًا وعداقانوني أ نظام يمكن بناءباختصار، بالاستفادة من التعليم، الابتكار، والتعاون المجتمعي والدولي، 

 لمجتمعات.اية الفردية في اية والحمجتماعالتوازن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مما يسهم في رفع مستوى العدالة الا
 

 خاتمة:

جه تحديات التي تواحد أبرز الأعية ثل عملية تحقيق التوافق بين متطلبات الشريعة الإسلامية ومتطلبات القوانين الوضتم
ية تتماشى يجاد حلول قانونلإجة ملحة الحا المجتمعات المعاصرة. ففي عالم يشهد تزايدًا في التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية، تظل

 مع القيم الدينية والثقافية، وترتقي بمستوى التفاعل بين أفراد المجتمع.
عة الشريفالتوافق.  تحقيق هذالاسًا كل من الشريعة والقوانين الوضعية يعتبر أس  إن الفهم العميق للجوانب الجوهرية في 

عامة. من ناحية صلحة الة والمالإسلامية ليست مجرد نصوص أو قواعد صارمة، بل هي نظام قيم شامل يهدف إلى تحقيق العدال
ساواة. بادئ العدالة والمند إلى متست قتصادية، وهيأخرى، تمثل القوانين الوضعية أداة ضرورية لتنظيم العلاقات الاجتماعية والا

 صناع القرار، مماو شرعين، ن والملتحقيق النجاح في هذا السياق، يجب أن تكون هناك مسارات حوارية مستمرة بين علماء الديو 
 عليها. قانونية المتعارفلعايير اع المميسهم في توضيح المفاهيم، وتطوير التشريعات التي تعكس التوجهات الدينية بطريقة تتماشى 

ات ة العمل والسياسرة في بيئلمستماعلاوة على ذلك، يمكن أن ي عزز بناء إطار قانوني مرن قادر على استيعاب التغييرات 
لإسلامية  المؤسسات المالية ز دور انا يبر المالية من إمكانية دمج الخيارات المالية الإسلامية ضمن الأنظمة القانونية السائدة. ه

ت المحلية لتزام بالتشريعاة إلى الالإضافكوسيلة لتحقيق هذا التوافق من خلال اعتماد نماذج مالية تتناسب مع القيم الإسلامية، با
ديم خدمات سسات المالية لتقصًا للمؤ فر فر والدولية. التنوع في الأساليب المالية مثل المضاربة، والإجارة، والشراكة، يم كن أن يو 

 لشريعة، مما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مبتكرة تراعي ا
فية ة وأهميتها، وكيالإسلامي عمالولتسهيل هذا التوافق، أيضاً ينبغي تعزيز جهود التوعية لدى المجتمع حول معايير الأ

 بناء نظام فيتقدير، مما يسهم عتراف والالال تفاعلها مع القوانين القائمة. من خلال الالتزام بالحوار والبحث المستمر، يمكن أن ت نا
قق الاستدامة، وي عزز القيم الإنسانية، ويضمن الحقوق الأساسية لجميع الأفراد   تمع. المجفيمالي يح 
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ود من تطلب تضافر الجهجماعية ت سؤوليةم، ت ـعَد عملية تحقيق التوافق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الختامفي 
 لقيم الإسلامية فيادة من االاستف يجب أن يسعى المشرعون، من خلال أطر عمل قانونية واضحة، إلىحيث طراف المعنية. جميع الأ

ة لقانونية والدينيلخبرات ااوظيف يتطلب ذلك تو تشكيل سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. 
وجهات عايير الشريعة وتة تشمل مانونيضرائب، وحماية حقوق الأفراد، مما يسهل إنشاء بيئة قفي مجالات مثل التشريع المالي، وال

 نمية الاقتصاد.عد دعامة قوية لت، مما ي  ماراتالقوانين المعمول بها. بذلك، يمكن تعزيز الثقة في النظام المالي الإسلامي وجذب الاستث
 بين فقالتوا أن بيني مما به، تذىيح   مثالاً  ناجحة، الإسلامية المصارف تبنت التي الدول في الدولية التجارب ت عتبر كما

قق أن يمكن والقوانين الشريعة  الدروس خذأ المسلمة لأغلبيةا ذات للدول ينبغي. واضح وتعاون مبتكرة مسارات خلال من يح 
 التعاون ذاه يتطلب. والدينية لثقافيةا ياتالخصوص تراعي محلية سياسات تطوير مع بالتوازي وتطبيقها التجارب، هذه من المستفادة

 على ونيةوالقان الشرعية هيمبالمفا امالإلم لتعزيز ية،والمال القانونية المجالات في المهني والتدريب التعليم مستوى على إيجابية آثاراً أيضًا
 .سواء حد

 يةالحيو  لأهدافا من يعد لوضعيةا القوانين ومتطلبات الإسلامية الشريعة متطلبات بين التوافق تحقيق إن النهاية، في
 سلاميةالإ القيم تعكس ومتطورة، رنةم تشريعية آليات خلال من ذلك يتم أن ويجب. المستدامة والتنمية الاجتماعي السلام لتحقيق

 .ككل  عالمجتم صلحةم ويعزز العدالة ققيح شامل نظام إلى يؤدي مما عالميًا، بها المعمول القانونية الأسس تحترم ذاته الوقت وفي
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